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  د احمد حمد الله احمد.م.أ

تھدف الدساتیر بصورة عامة الى وضع قواعد واسس معینة تحكم بواسطتھا الحیاة السیاسیة 
وترتب في ضوئھا القواعد القانونیة التي تنظم سلوكا اجتماعیا وحیث انھ من الثابت ان السلوك 
الاجتماعي یعتبر من المتغیرات المتاثرة باستمرار التطورات والاحداث ویلحق بھ الواقع 

السیاسي لذا كان من المفترض على القاعدة القانونیة متابعة ومجاراة التطورات والسلوك 
.والمتغیرات والسیر في ركابھا 

وفي ضوء ذلك برزت اھمیة تعدیل احكام الدستور وتغییر احكام القاعدة الدستوریة بعد 
طریق أي نفاذھافاما ان تبقى الامور على جمودھا الذي لا ینفك حتى یطیح بالدستور نفسھ عن

فعل تغییرا سلمیا كان ھذا التغییر او غیر سلمي ، ا وان قواعد الدستور تبقى في جانب وواقع 
الامور یسیر في جانب بعید وبالتالي فلم یكن الا التسلیم بفكرة التعدیل الدستوریبحسب الظرف 

  .والحال الذي یستلزم ھذا التعدیل

حیث التسلیم من قبل بعضھا بادنى شروط او واختلفت الدساتیر في تقبلھا لھذه الفكرة من 
  .التشدد في قبول الفكرة بشروط لیست سھلة لیتم التعدیل في ضوئھا 

ولاھمیة ھذا الموضوع فقد الینا ان نتولى بالبحث ھذا الموضوع لا سیما ان الدستور العراقي 
بزغ نور التعدیل قد وضع الیة معینة لقبول تعدیلھ افترضت عدة مراحل لكي ی٢٠٠٥النافذ لعام 

  .الدستوري للوجود


